
A/58/605الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
19 November 2003
Arabic
Original: English

201103    201103    03-62269 (A)
*0362269*

الدورة الثامنة والخمسون 
البندان ١٣١ و ١٣٢ من جدول الأعمال 

تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص 
المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيــة وغــير ذلــك 
من الانتهاكات الجسيمة للقـــانون الإنســاني الــدولي 
المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــين الروانديـــين 
المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرهــا مــن 
ــــدول  الانتـــهاكات المماثلـــة المرتكبـــة في أراضـــي ال
ـــاير و ٣١ كـــانون  اــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ين

الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين 
عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنســاني الــدولي 
الــتي ارتكبــت في إقليــم يوغوســلافيا الســــابقة منـــذ 

   عام ١٩٩١ 
تقرير الأداء الثاني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٣   
تقرير الأداء الثاني للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-

 ٢٠٠٣   
 تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية  

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريري الأمين العـام عـن الأداء  - ١
المـالي للمحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـــخاص المســؤولين عــن الانتــهاكات الجســيمة للقــانون 
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 (A/ ـــذ عــام ١٩٩١ (58/593 الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة من
والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغـير ذلـك 
مــن الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في إقليــم روانـــدا والمواطنـــين 
ـــة  الروانديــين المســؤولين عــن أعمـــــــال الإبــــــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات المماثل
ـــاير و ٣١ كــانون الأول/ديســمبر  المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـاني/ين
١٩٩٤ (A/58/597). وخلال نظرها في التقريريـن، التقـت اللجنـة الاستشـارية بممثلـي الأمـين 

العام، الذين قدموا معلومات إضافية.  
  

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة   أولا –
وافقت الجمعية العامـة بموجـب قرارهـا ٢٨٨/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٢
٢٠٠٢ علـى اعتمـاد منقـــح لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ يبلــغ إجماليــه ٧٠٠ ٦٥٣ ٢٦٢ 

دولار (صافيه ٠٠٠ ٩٥٥ ٢٣٥ دولار) للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وترد معلومات عن نشاط المحاكمات خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في المرفـق  - ٣
الثاني من التقرير (A/58/593). وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية أن عـدد جلسـات المحكمـة لفـترة 
السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ قدرتـه المحكمـة بــ ٤٠٢ ٣ جلســـة، بالمقارنــة بــالتقدير الأولي البــالغ 
٦٥٦ ٤ جلسة، ويرجع ذلك إلى الأطر الزمنية القانونية المحددة في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
الإثبات وكذلك لعوامـل خارجـة عـن نطـاق سـيطرا. وعـلاوة علـى ذلـك، انضـم اثنـان مـن 
القضـاة الثلاثـة الخـاصين الإضـافيين إلى المحكمتـين اعتبـارا مـــن نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ وجــرت 
خمس محاكمات كحد أقصى خلال الثلاثـة أشـهر الأولى مـن العـام، بـدلا مـن سـت كـان مـن 

المعتزم إجراؤها أصلا والتي جرت حاليا.  
ووفقـا لمـا ذكـر في الجـدول ١ مـن تقريـر الأداء، قـدرت النفقـات للفـترة بمبلـغ إجماليـه  - ٤
٢٠٠ ٣٢٢ ٢٨٨ دولار (صافيــــه ٨٠٠ ٦٠٣ ٢٥٤ دولار)، ممــــــا يعكـــــس الاحتياجـــــات 

الإضافية البالغ إجماليها ٥٠٠ ٦٦٨ ٢٥ دولار (صافيها ٢٠٠ ٨٠٣ ١٨ دولار).  
وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية أن معظـــم الزيــادة (٢٠٠ ٠٦٩ ٢٥ دولار) ناتجــة عــن  - ٥
التغيرات فيما يتعلق بأسعار الصرف، والتي جاءت نتيجـة لضعـف دولار الولايـات المتحـدة في 
ــــم (٦٠٠ ٧٨٤ ٣ دولار) (انظـــر المرجـــع  مقــابل اليــورو (٦٠٠ ٢٨٤ ٢١ دولار) والتضخ
نفسه، الفقرة ٤). وترد بارامترات الميزانية المستخدمة في الاعتماد النـهائي المنقـح والمقـترح في 

المرفق الأول للتقرير. 
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ويبــين الجــدول ٢ بقيــة الزيــــادة (٣٠٠ ٥٩٩ دولار) تحـــت بنـــد شـــغل الوظـــائف  - ٦
والتغـيرات الأخــرى. وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية النفقـات المفرطـــة المشــار إليــها تحــت بنــد 
الوظـائف (٧٠٠ ٨٩١ ٨ دولار) وتحـت بنـــد الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبــات الموظفــين 
ـــد الوظــائف بمعــدلات الشــواغر ومعايــير  (٧٠٠ ٩٠٥ ٥ دولار). وترتبـط التغـيرات تحـت بن
المرتبات (انظر المرجع نفسه، الفقرتين ٧ و ١٢). وأنشئت ٣٣ وظيفة إجمالا مـن ٥٧ وظيفـة 
جديدة في مكتب المدعي العام وفي قلم المحكمة، على التوالي، باستخدام معدلات شواغر تبلـغ 
٥٠ في المائة للوظائف الجديـدة للفئـة الفنيـة و ٤٠ في المائـة للوظـائف الجديـدة لفئـة الخدمـات 
العامة. غير أنه جرى شغل الوظائف بحلول تموز/يوليه والنصف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٢، علـى 
ـــا أدى إلى التأثــير علــى الاحتياجــات إلى المرتبــات والتكــاليف العامــة للموظفــين.  التـوالي، مم
وفيما يتعلق بمعايير المرتبات، كان معدل التكاليف العامة للموظفـين مرتفعـا أيضـا عـن المـدرج 
بالميزانيــة. وانعكســت الزيــادة في الاحتياجــات مـــن الوظـــائف كنتيجـــة لذلـــك تحـــت بنـــد 
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، وجرت مقابلتها بمبلـغ مسـاو تحـت بنـد الإيـرادات 

المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. 
وقوبلت هذه الزيادات بنقصان تحت بند تكـاليف الموظفـين الأخـرى (٣٠٠ ٤١٠ ٤  - ٧
ــــــة (١٠٠ ٩٥٨ ٤ دولار)،  دولار)، والســــفر (٢٠٠ ٨٣٦ ٢ دولار)، والخدمــــات التعاقدي
وتكاليف التشغيل العامة (٩٠٠ ٨٠٥ ٢ دولار). ويعتبر النقصان تحت بند تكاليف الموظفـين 
الأخرى (٣٠٠ ٤١٠ ٤ دولار) النتيجة الصافية للوفورات تحت بند بدل الإقامة المقرر للبعثـة 
نتيجـة لانخفـاض عـدد الموظفـين المقيمـين في الميـدان عمـا كـان متوقعــا (٦٠٠ ١٠٦ ١ دولار) 
لمكتب المدعي العام و ٣٠٠ ٩٢٧ دولار لقلم المحكمة ووفورات تحققـت تحـت بنـد المسـاعدة 
ــــات في قلـــم المحكمـــة (٩٠٠ ٣٩٩ ٣ دولار)، في ضـــوء انخفـــاض نشـــاط  المؤقتــة للاجتماع
المحاكمــات عمــا كــان متوقعــا والوفــورات المســقطة تحــــت بنـــد خدمـــات تقـــديم التقـــارير 
بالفرنسية (انظر المرجع نفسه، الفقرات ١٤-١٦)؛ وقوبـل هـذا النقصـان باحتياجـات إضافيـة 
تحـت بنـد المسـاعدة المؤقتـة العامـة (٩٠٠ ٠١٣ ١ دولار) لقلـم المحكمـة (انظـر المرجـع نفســه، 

الفقرة ١٨). 
وطلبت اللجنة الاستشارية معلومات فيما يتعلق بالمطالبات الناشــئة عـن الطعـن المقـدم  - ٨
من الموظفين، والذي أدى إلى مدفوعات بأثر رجعي (انظر المرجع نفسه). وأُبلغـت اللجنـة أن 
هــذه الالتزامــات تتصــل بـــ ٩٠ مــن الموظفــين بالفئــة الفنيــة والذيــن عينــوا في وقــت ســـابق 
كموظفـين محليـين تحـت بنـد المسـاعدة المؤقتـة العامـة، والذيـن طـالبوا بالاسـتحقاقات الدوليـــة. 
وبعـد كسـب الموظفـون الطعـن، تقـاضوا لاسـتحقاقات بلغـــت قيمتــها ١٠٠ ١٠٠ ١ دولار. 
وطلبـت اللجنـة معلومــــــات إضافيـة ـذا الشـأن، والـتي ينبغــي تقديمــها إلى اللجنــة الخامســة. 



403-62269

A/58/605

وفيما يتعلق بالاحتياجات الإضافية المتصلة بمشـروع قـاعدة البيانـات القضائيـة، أُبلغـت اللجنـة 
بأا تبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ دولار وأـا لم تكـن متوقعـة وقـت إعـداد الميزانيـة. وينبغـي أيضـا تقـديم 

المعلومات المطلوبة كتابة فيما يتعلق بحالة المشروع إلى اللجنة الخامسة. 
ويتصــل مبلــغ الـــ ١٠٠ ٩٥٤ دولار المذكــــور في الجـــدول ٢، تحـــت بنـــد الأثـــاث  - ٩
والمعدات، بمعدات وبرامجيـات تجـهيز البيانـات، والأجـهزة السـمعية البصريـة، ومعـدات الأمـن 
ــــدات الاتصـــالات (انظـــر المرجـــع نفســـه، الفقـــرة ٢٩). وتـــدرك اللجنـــة  والســلامة، ومع
الاستشارية أن التغيرات المتعلقة بأسعار الصرف والتضخم لم يكن في الإمكان توقعها. غير 
أـا تـرى أن بعـض البنـود الأخـرى مثـل مشـــروع قــاعدة البيانــات القضائيــة، أو الأثــاث 
والمعدات، كان من الممكــن التخطيـط لهـا، أو توقعـها، بشـكل أفضـل، ومـن ثم إدراجـها في 

الميزانية بأسلوب أفضل كما يتعين مراقبة النفقات بمزيد من العناية. 
ويعود النقصان في بند السـفر، وقيمتـه ٢٠٠ ٨٣٦ ٢ دولار في معظمـه إلى مـا حقـق  - ١٠
من وفورات ١٠٠ ١٢٧ ٢ دولار في مكتب المدعي العام، ترجـع إلى نقـل المحققـين للعمـل في 
أعمال المحاكمات، ومــن ثم عـدم تمكينـهم مـن القيـام بمـهام التحقيقـات المدرجـة في التوقعـات، 
فضـلا عـن أن متوسـط المـدة المقـررة لكـــل مهمــة، وتكــاليف الســفر المتعلقــة ــا، كانــا أقــل 

مما افترض في البداية عند وضع الميزانية (انظر المرجع نفسه، الفقرة ١٠). 
ويعــود النقصــان في نفقــات التشــغيل العامــــة ومقـــداره (٩٠٠ ٨٠٥ ٢ دولار)، في  - ١١
معظمـه، إلى التخفيضـــات في بنــد اســتئجار الأمــاكن (١٠٠ ٢٧١ ١ دولار) (انظــر المرجــع 
نفسه، الفقرتين ٢٢-٢٣)، كما نجم معظم النقصان في بند الخدمات التعاقديــة (١٠٠ ٩٥٨ ٤ 
دولار) عــن انخفــاض الاحتياجــات بالنســبة لمحــامي الدفــاع (٠٠٠ ٦٥١ ٤ دولار)، بســـبب 
تقلـص عـدد المحتجزيـن وتطبيـق نظـام المدفوعـات المنقـح الـذي بـــدأ العمــل بــه في تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٢ (انظر المرجع نفسه، الفقرة ٢١). ويتعين تقـديم المعلومـات المتعلقـة بتوزيـع هـذا المبلـغ 

التي طلبتها اللجنة الاستشارية إلى اللجنة الخامسة. 
ـــــاة بلغــــت  وعلمـــت اللجنـــة، بعـــد الاستفســـار، أن قيمـــة الالتزامـــات غـــير المصف - ١٢
١٤ ٥٢٠ ٠٠٠ دولار، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. غير أن اللجنة تلاحـظ أن هـذه المبـالغ 
قـد تتغـير بسـبب تأثـير مـا يطـرأ مـن تغيـيرات في أســـعار الصــرف وقــت صــرف هــذه المبــالغ 

مستقبلا. 
ويرد الإجراء الذي يتعين على الجمعية العامة اتخاذه في الفرع الثالث مـن التقريـر.  - ١٣
وتوصـي اللجنـة الاستشـارية بـأن ينقـح الاعتمـاد المخصـــص للحســاب الخــاص للمحكمــة 
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الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ليصبــح إجماليــه 
٢٠٠ ٣٢٢ ٢٨٨ دولار (صافيه ٨٠٠ ٦٠٣ ٢٥٤ دولار).  

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا   ثانيا -
رصدت الجمعية العامة بموجب قرارهـا ٢٨٩/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر  - ١٤
ـــه ٧٠٠ ٨٧٠ ١٨٢  ٢٠٠٢، مبلغــا منقحــا قيمتــه الإجماليــة ٦٠٠ ٩٦٢ ٢٠٣ دولار (صافي
دولار) لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وترد المعلومـات بشـأن أنشـطة المحاكمـات في المحكمـة 

 .( A/58/597) الجنائية الدولية لرواندا في المرفق الثاني للتقرير
وكمـا هـو مبـين في الجـدول ١ مـن التقريـر، فـإن المعـدل المقـدر للمـوارد، اســـتنادا إلى  - ١٥
النفقات الفعلية لفترة العشرين شهرا الأولى من فـترة السـنتين، والاحتياجـات المتوقعـة للأشـهر 
الأربعــة الأخــيرة، يبلــغ إجماليــه ٧٠٠ ٤٧٩ ٢٠٨ دولار (صافيـــه ٩٠٠ ٢٦٢ ١٨٧ دولار) 
لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. مما يعكـس احتياجـات إضافيـة إجماليـها ١٠٠ ٥١٧ ٤ دولار 
(صافيـها ٢٠٠ ٣٩٢ ٤ دولار). ويشـمل إجمـالي المـوارد الاحتياجـات المتعلقـــة بتعيــين مجلــس 
الأمن في قراره ١٥٠٣ (٢٠٠٣) مدعيا عاما جديدا للمحكمة اعتبارا من ١٥ أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٣
وتلاحــظ اللجنــة الاستشــارية مــن الجــدول ٢ أن النمــو في المــوارد يعــــود إلى تأثـــير  - ١٦
التغيـيرات في التضخـم (احتياجــات إضافيــة مقدارهــا ٢٠٠ ٤٨٣ ١١ دولار)، يعادلهــا ســعر 
الصرف المواتي لدولار الولايات المتحـدة مقـابل الشـلن التـتراني والفرنـك الروانـدي (وفـورات 
مقدارها ٦٠٠ ٩٨٣ ٣ دولار)، والوفورات المحققة تحت بند شغل الوظائف وتغـيرات أخـرى 
(٥٠٠ ٩٨٢ ٢ دولار). وترد في المرفق الأول للتقريــر بـارامترات الميزانيـة الـتي اسـتخدمت في 
وضع الميزانية المنقحة والميزانية النهائيـة، والـتي تتعلـق بأسـعار الصـرف، والتضخـم، ومضـاعف 

تسوية مقر العمل. 
وفيما يخص الوفورات الصافية المحققة تحـت بنـد شـغل الوظـائف والتغـيرات الأخـرى،  - ١٧
تلاحـظ اللجنـة الاستشـارية انخفـاض الاحتياجـات تحـت بنـد الوظـــائف بقيمــة ٥٠٠ ٤١٥ ٤ 
دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى أن معدل الشـواغر الفعلـي كـان أعلـى مـن المتوقـع. وتذكِّـر 
اللجنة أن افتراضات الميزانية تضمنت معـدل شـواغر نسـبته ١٨ في المائـة لوظـائف الفئـة الفنيـة 
و ١٢ في المائة لوظائف فئة الخدمـات العامـة. وبالنسـبة لمكتـب المدعـي العـام، فـإن افتراضـات 
الميزانيـة تضمنـت، بالنسـبة لسـنة ٢٠٠٢، معـدل شـــواغر قــدره ١٩ في المائــة لوظــائف الفئــة 
الفنية، و ١٧ في المائة لوظائف فئة الخدمات العامة، أما خـلال الفـترة مـن كـانون الثـاني/ينـاير 
حـتى آب/أغسـطس ٢٠٠٣، فـإن المعـدلات المفترضـة هـي ١٨ في المائـة لوظـائف الفئــة الفنيــة 
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و ١٤ في المائة لوظائف فئة الخدمات العامة. أما فيما يخص قلم المحكمـة، فـإن معـدل الشـواغر 
المفترض هو ٢٠ في المائة لوظائف الفئة الفنية، و ١٣ في المائـة لوظـائف فئـة الخدمـات العامـة، 
خــلال ســنة ٢٠٠٢، و ١٨ في المائــة للفئــة الفنيــة، و ١١ في المائــة لفئــــة الخدمـــات العامـــة 
خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس ٢٠٠٣ (انظـر المرجـع نفسـه، الفقرتـين 

٧ و ١٣). 
وتبين الزيادة الصافية تحت بند الخدمات التعاقديـة، ومقدارهـا ٣٠٠ ٣٢٥ ٢ دولار،  - ١٨
الاحتياجات الإضافية لتغطيـة أتعـاب محـامي الدفـاع (٨٠٠ ٣٨٠ ٢ دولار)، نظـرا لأن قضيـة 

بوتاري والقضية العسكرية رقم ١ تطلبتا ساعات أطول مما كان متوقعا في البداية. 
وعلمت اللجنة الاستشارية، بعد الاستفسار، أن قيمة الالتزامـات غـير المصفـاة بلغـت  - ١٩

٠٠٠ ٤٠٠ ٩ دولار، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ (انظر أيضا الفقرة ١٢ أعلاه). 
وتوصي اللجنة الاستشارية بأن توافق الجمعية العامـة علـى تخصيـص اعتمـاد منقـح  - ٢٠
ـــة لروانــدا لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  للحسـاب الخـاص للمحكمـة الجنائيـة الدولي

إجماليه ٧٠٠ ٤٧٩ ٢٠٨ دولار (صافيه ٩٠٠ ٢٦٢ ١٨٧ دولار). 
 


